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 الهبة بعوض في الشريعة والقانون

 بن �صر نذيرد.
 جامعة يحي فارس بالمدية

 ملخص
المشرع  اعوض أو ما يسمى بهبة الثواب تصرفاً قانونيًّا هامًّا، وقد أشار إليهشرط التعدُّ الهبة ب

من الشريعة  امن قانون الأسرة على أن تؤخذ باقي أحكامه 2/  202الجزائري في المادة 
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة  .من القانون نفسه 222الإسلامية؛ عملاً بالإحالة المقررة بالمادة 

وبالتالي كان  ا.ومدى مشروعيته هاالإسلامية يتبين أن الفقهاء على خلاف بينهم حول تكييف
 وص دقيقة ومفصَّلة.بنص هامالأجدر بالمشرع أن ينظِّ 

Abstract 
The donation on condition of compensation or so-called gift of reward is 
considered an important legal act, and referred to by the Algerian legislator 
in article 202 of the Family Code, and the rest of its provisions shall be 
taken from the Islamic Shari’a; pursuant to the referral prescribed in article 
222 of the same law. In reference to the provisions of the Islamic Shari’a, it 
turns out that jurists disagree on their adaptation and legitimacy.It was 
therefore better for the legislator to organize it with precise and detailed 
texts. 

 مقدمة
لا يستغني الشخص في حياته عن إجراء التصرفات القانونية المختلفة؛ نظراً لضرورتها، وهذه 
الأخيرة متنوعة تارة تكون تبرعية، وطوراً على سبيل المعاوضة. وأحيا� يجتمع الوصفان معاً في 

ع: عقد الهبة تصرُّف واحد؛ فيجمع بين التبرع والعوض، وحينئذ يعطى حكماً متميزاً، ومن هذا النو 
 بعوض أو ما يسمى في الفقه الإسلامي كذلك بهبة الثواب.

تعدُّ الهبة بعوض عقداً هامًّا ومتداولاً بين الأفراد، لكنها لم تحظ بتنظيم قانوني كافٍ، ولا ببحثٍ 
يوضح مختلف جوانبها وأحكامها. ومن ثم يطرح السؤال حول معنى الهبة بعوض وحدودها ومدى 

 يفها شرعاً وقانو�؟ًمشروعيتها وتكي
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 تعريف الهبة بعوض –أولا
قبل بحث تفاصيل أي موضوع كان لابد من البدء بتوضيحه وتحديد المقصود به، وهذا ينطبق 

 على مسألة الهبة بعوض. 
)، 2)، وكذا قانو�ً ( 1(  كان البحث مقار�؛ً فإنه ينبغي تحديد تعريف للهبة بعوض شرعاً   اولمَّ 

  و�تيان تباعاً.
 تعريف الهبة بعوض شرعاً  – 1

تعدُّ الهبة بعوض تصرفاً من التصرفات القولية في الشريعة الإسلامية، ويصطلح عليها فقهاء 
. بينما يعبرِّ عنها الحنفية ) 2( كما يسمو�ا أيضاً بـ: هبة المعاوضة ،  ) 1( » هبة الثواب « المالكية بـ: 

 .) 3(  بأ�ا: الهبة بشرط العوض
وهي أحد قسمي ، ) 4(  »عطية قصد بها عوض مالي ... « ... فها المالكية بأ�ا: وقد عرَّ 

 . ) 5(  الهبة؛ إذ تنقسم الهبات إلى قسمين: هبات بلا عوض، وهبات بعوض
من تعريف  –والتي أمكن الاطلاع عليها  –بينما خلت مصنفات المذاهب الثلاثة الأخرى 

 ا وما بحثوه فيها يمكن استنباط تعريف لها، وعليه: الهبة بعوض، لكن  بالنظر في كلامهم عنه
 . )6( يمكن تعريف الهبة بعوض عند الحنفية بأ�ا: الهبة التي يشترط فيها الواهب عوضاً عما وهبه

ويفهم عند الشافعية في الجديد أن الهبة بعوض هي: الهبة التي يشترط فيها الواهب ثواباً 
 .)7(معلوماً 

كن تعريفها بأ�ا: الهبة التي يشترط فيها الواهب ثواباً على الموهوب له، أو أما عند الحنابلة؛ فيم
 . ) 8(  هي: الهبة التي تقتضي الثواب

  .)9( »هي الهبة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها « وعرَّفها بعض المعاصرين بأ�ا: 
 أو عوضاً. ثواباً  أن الهبة بعوض هي: الهبة التي تقتضيمسألة يلاحظ أن كل التعاريف تتفق في 

 تعريف الهبة بعوض قانو�ً  – 2
لم يورد المشرع الجزائري تعريفاً للهبة بعوض، وهذا صائب؛ لأن تقديم التعاريف والتفسيرات من 

 مهام الفقهاء والشرَّاح وليس من مهام المشرع. 
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ل بأ�ا: عقد من قانون الأسرة، والقو  2/  202غير أنه يمكن استنباط تعريفها من نص المادة 
 هبة ملزم لجانبين يتوقف تمامه على تقديم الموهوب له للواهب عوضاً في مقابل الشيء الموهوب. 

 تمييز الهبة بعوض عما يشابهها –ثانيا 
إن مما يزيد في توضيح معنى الهبة بعوض ويحدد مجالها بدقة أكبر؛ تمييزها عما قد يلتبس بها أو 

أوجه الاختلاف خصوصا؛ً يحمي القارئ من أن تختلط عليه يتشابه معها، فالتمييز بإظهار 
 التصرفات والأحكام. 

)، والهبات المتبادلة  1وعليه، ينبغي تمييز الهبة بشرط العوض عن كل من: الهبة بغير عوض ( 
 )، وذلك على التوالي.4)، والمعاوضات (3)، والهبة المقيدة (2(
 تمييز الهبة بعوض عن الهبة بغير عوض – 1

أو هي:     قصد بالهبة بغير عوض: تلك العطية التي يقدمها الواهب بنية التبرع بدون مقابل، ي
 من قانون الأسرة. 1/  202التمليك بلا عوض، كما نصَّت عليها المادة 

 202، وجائزة قانو�؛ً طبقاً للمادة ) 10(  والهبة بغير عوض جائزة شرعاً بلا خلاف بين الفقهاء
 سرة.انون الأمن ق 1/ 

والأصل في الهبة أ�ا من عقود التبرعات؛ أي أن الموهوب له لا يعوِّض الواهبَ شيئاً عما وهبه 
 ومن هنا يفهم أن الهبة بعوض تعدُّ استثناء في الهبات.، ) 11(  له

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهبة المطلقة تعدُّ هبة بغير عوض؛ أي أنه إذا لم يذكر الواهب في هبته 
، )13(، والشافعي في الجديد وهو الأصح) 12( لعوض؛ فهي بغير عوض، وبه قال الحنفية شرط ا
، حيث صرَّحوا بأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثواباً سواء كانت من أعلى لأدنى أو من ) 14(  والحنابلة

 أدنى لأعلى أو بين متماثلين. 
لى أن الهبة المطلقة تحُمل على الثواب ، إ) 16(  ، والشافعي في القديم) 15(  بينما ذهب المالكية

إذا اختلف الطرفان حول قصد الثواب من عدمه؛ خصوصاً إذا دلت قرينة الحال على ذلك، كأن 
يهب الأدنى لأعلى منه، مثل أن يهب الفقير للغني أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب؛ لأن 

 س الثواب؛ فكان العرف كالشرط. العرف عندهم أنه إذا وهب الأدنى لأعلى فإنما هو يلتم
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يصرحِّ بحكم هذه المسألة، لكن يفهم من نص المادة 
من قانون الأسرة أن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا؛ً لأن الهبة تمليك بلا عوض في الأصل؛ فلا  202

جارٍ على أن الهبة تبرع محض لا يلتمس فيها  تقتضي عوضاً بدون اشتراطه، كما أن العرف الجزائري
 الواهب عوضاً في الغالب الأعم. 

وقد ذهب قضاء المحكمة العليا إلى العمل بأن الهبة المطلقة؛ أي المجردة من شرط العوض لا 
من المقرر قانوً� أنه يجوز « أنه:  1998جوان  16تقتضي عوضا؛ً فقد جاء في قرارها بتاريخ 

 ط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على إنجاز الشرط.للواهب أن يشتر 
أن عقد الهبة لا يتضمن أي شرط للعناية بالواهبة أو أي التزام  –في قضية الحال  –ومتى تبين 

نحوها من طرف الطاعن، فإن القضاة بقضائهم بإلغاء عقد الهبة عرضوا قرارهم لانعدام الأساس 
 القانوني. 

 .) 17(  »ن كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ومتى كا
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار المحكمة العليا صائب، حيث أنه اختار من آراء فقهاء الشريعة 

 الإسلامية قولاً يتماشى مع العرف السائد في الجزائر.
اً لما له من أهمية ويقترح على المشرع الجزائري أن يقنن موقف المحكمة العليا في نصٍّ صريح نظر 

 ».الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب « بالغة، كأن ينصَّ أن: 
وإذا كانت الهبة بعوض والهبة بغير عوض من الهبات، ويتوفر فيهما نية التبرع، إلا أ�ما يختلفان 
 من حيث انعقادهما، ومن حيث آثارهما أيضاً، فالأولى عقد ملزم لجانبين، والثانية عقد ملزم لجانب
واحد فقط وهو الواهب الذي يلتزم بتقديم الشيء الموهوب للموهوب له. كما لا يخفى أن الهبة 

 بعوض أقل ضرراً على ذمة الواهب لما فيها من العوض من الهبة بغير عوض.
 تمييز الهبة بعوض عن الهبات المتبادلة – 2

فيكون الواهب في الهبة الأولى يقصد بالهبات المتبادلة: تقديم عطا� أو هدا� بين نفس الطرفين؛ 
موهوبًا له في الهبة الثانية، والعكس صحيح؛ أي أن الموهوب له في الهبة الأولى يكون واهباً في الهبة 
الثانية، وهذا مع مراعاة أنه لا يوجد شرط بأن يهب أحدهما للآخر. ومثالها: أن يهب عمر لأحمد  

 ، ... إلخ.مكتباً أحمد لعمر  بكتاباً، ثم يه
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تعدُّ الهبات المتبادلة هبات بغير عوض، وتأخذ كل هبة من الهبتين المتبادلتين بين الطرفين و 
 أحكام الهبة بغير عوض.

وتعدُّ الهبات المتبادلة جائزة شرعاً، وقانو�ً، رغم عدم وجود نصوص خاصة بهذا النوع إلا أ�ا 
« بادلة ينطبق عليها مصطلح: والهبات المت .من الهبات التي بغير عوض، وهذه الأخيرة مشروعة

تصافحوا يذهب الغُل، « ، والهدا� تتُبادل، وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: »الهدا� أكثر 
 . ) 18(  »وتهادوا تحابُّوا، وتذهب الشحناء 

وإذا كانت كل من الهبة بعوض، والهبات المتبادلة، تجعل للواهب بدلاً �خذه مقابل هبته، إلا 
يختلفان من حيث أن الهبات المتبادلة لا يشترط فيها على الموهوب له أن يقدِّم عوضاً عن  أ�ما

الموهوب، ومن ثم حتى ولو لم يقدِّم هبة من طرفه؛ فإنه يستحق الموهوب؛ لأن كل هبة من الهبتين 
العوض؛  بينما في الهبة بعوض يشترط على الموهوب له بذل .) 19(  المتبادلتين تعدُّ هبة بدون عوض

فإن وفى بالتزامه وقدَّم العوض استحق الهبة، وإن لم يف به جاز للواهب أو لورثته من بعده استرداد 
 . ) 20(  الشيء الموهوب

وتجدر الإشارة إلى أن الهبة التي يقدمها الموهوب له للواهب بدلاً لا عوضاً تعدُّ هبة مبتدأة، 
ا أنه في الهبات المتبادلة يبقى لكل طرف أن يرجع وتسري عليها أحكام الهبة لا أحكام العوض، كم

عن هبته حيث يجوز الرجوع عن الهبة، ولا يمتنع عليه الرجوع بسبب الهبة المبتدأة التي قدَّمها له 
الطرف الآخر. بينما في الهبة بعوض لا يجوز للواهب الرجوع عن هبته إذا أثُيب منها؛ أي إذا أخذ 

 .) 22(  والحنابلة، ) 21(  كل من الحنفيةالعوض عنها. وهذا ما قال به  
 تمييز الهبة بعوض عن الهبة المقيدة – 3

ومثالها: أن يهب  .) 23(  يقصد بالهبة المقيدة: تلك الهبة المقترنة بالتزام لمصلحة الموهوب له
في أو  فيد منها، ستالواهب مبلغاً من المال للموهوب له ويلزمه إنفاقهَ في القيام برحلة علمية ي

 .)24( الإنفاق منه على تحصيل العلم، أو في شراء عقار أو نحو ذلك مما هو في مصلحة الموهوب له
إلا أ�ما ، ) 25(  وتتفق كل من الهبة بعوض والهبة المقيدة في كو�ما مثقلتين بأعباء وتكاليف
قيدة تقيد الموهوب تختلفان في كون الهبة بعوض تلُزم الموهوب له ببذل عوض للواهب؛ بينما الهبة الم

له في التمتع بالموهوب ولا تلزمه بشيء لصالح الواهب، أو بعبارة أخرى: الهبة بعوض تفرض على 
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الموهوب له التزاماً لمصلحة الواهب؛ بينما الهبة المقيدة تفرض على الموهوب له التزاماً في مصلحته 
 لا في مصلحة الواهب. غالباً هو 
 عاوضاتتمييز الهبة بعوض عن الم – 4

يقصد بالمعاوضات: تلك العقود التي �خذ فيها كل طرف من طرفيها عوضا؛ً أي مقابلاً أو 
وعكسها التبرعات التي لا �خذ فيها المتبرع عوضاً عما تبرع به، ومثال  .) 26(  بدلاً عما التزم به

 المعاوضات: البيع، المقايضة، الإيجار، ... إلخ.
والمعاوضات تقتضيان تقديم مقابل للمتعاقد الآخر؛ فهما وإذا كانت كل من الهبة بعوض 

فالهبة بعوض تصرُّف يشتمل على نية التبرع، واشتراط العوض لا  ،يختلفان في أكثر مما يتفقان فيه
أما في المعاوضات؛ فالمعاوض لا ينوي التبرع إطلاقا؛ً بل لا  .) 27(  ينفي نية التبرع لدى الواهب

صول على العوض الذي سيقدمه له المتعاقد الآخر. وفي الفقه الإسلامي يتعاقد إلا على أساس الح
الهبة بشرط العوض فإ�ا « ... ميَّز الفقهاء بين الهبة بعوض والمعاوضات، وفي ذلك قول الحنفية: 

وإن كانت بشرط العوض إلا أ�ا ليست بشرط الاكتساب. ألا ترى أ�م فسَّروا البيع بمبادلة المال 
 . ) 28(  »يق الاكتساب وقالوا خرج بقولنا بطريق الاكتساب الهبة بشرط العوض بالمال بطر 

 مدى مشروعية الهبة بعوض –ثالثا 
ينبغي قبل البحث في أحكام أمر ما معرفة مدى مشروعيته؛ لأنه لا جدوى من بحث أحكام 

 أمر في أصله غير مشروع؛ إذ مصيره عندئذ البطلان والانعدام.
)،  1رن لا بد من بحث مدى مشروعية الهبة بعوض في الشريعة الإسلامية ( وبما أن البحث مقا

 )، و�تيان تباعاً. 2وفي القانون ( 
 مدى مشروعية الهبة بعوض شرعاً  – 1

 اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في مدى مشروعية الهبة بعوض، وانقسموا على رأيين:
، والحنابلة ) 31( ، والشافعية في الأظهر ) 30(  ية، والمالك) 29(  وبه قال الحنفية الرأي الأول: -

 . ) 32(  في المذهب
ومضمون هذا الرأي: إن الهبة بعوض أو هبة الثواب مشروعة وصحيحة، وقد دل على 

 مشروعيتها: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية المطهرة.



 

 
 

41 
المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیةمخبر  - ونیة والسیاسیةمجلة دائرة البحوث والدراسات القان  
)2019 جوان  -(العدد السابع    

 فمن الكتاب العزيز: 
تُم مِّن ربًِّا لِّ  ﴿قوله تعالى:  - تُم مِّن وَمَا آتَـيـْ يـَرْبُـوَا فيِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَـرْبوُا عِندَ اللهِ وَمَا آتَـيـْ

 . ) 33(  ﴾ زكََاةٍ تُريِدُونَ وَجْهَ اللهِ فأَُولئَِكَ هُمُ المضُْعِفُونَ 
 قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد رضي الله تعالى عنهم: نزلت هذه الآية في هبة الثواب

تُم مِّن ربًِّا ليِّـَرْبُـوَا فيِ أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾ ال عكرمة في قوله تعالى: ق« وقد:  .) 34(  قال: ﴿ وَمَا آتَـيـْ
الربا ربوان: ربا حلال، وربا حرام؛ فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي، يلتمس ما هو أفضل منه. 

، لا له ولا عليه، وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدي ليثاب ما هو أفضل منه
تُم مِّن رِّبًا ﴾ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن عباس:  يريد هدية  ﴿ وَمَا آتَـيـْ

الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه؛ فذلك الذي لا يربوا عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا 
 .) 35(  »إثم عليه، وفي هذا المعنى نزلت الآية 

 .) 36(  ﴾وَلاَ تمَنُْن تَسْتَكْثِرُ ﴿ : قوله تعالى - -
لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها؛ قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال « ومعنى الآية: 

الضحاك: هذا حرمه الله تعالى على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب 
 .) 37(  »وأجلِّ الأخلاق، وأباحه لأمته؛ وقاله مجاهد 

قال القرطبي: أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية هو قول ابن عباس �: لا تعط لتأخذ أكثر 
 .) 38(  مما أعطيت من المال

 ومن السُّنة النبوية:
 . )39(»وسلَّم يقبل الهدية ويثُيب عليهاكان رسول الله صلَّى الله عليه « عن عائشة � قالت:  -
أن رجلاً من أهل البادية أهدى للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم �قة، فأعطاه « هريرة �:  عن أبي -

النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثًا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا فرضي 
ة إلا من قرشي، أو لقد هممتُ أن لا أتهَّب هب(( بالتسع، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: 

. قال سفيان: وقال غير ابن عجلان: قال أبو هريرة: لما قال ))أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي 
 . »))أو دوسي (( رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هذا القول، التفت فرآني، فاستحيى، فقال: 

 )40 (. 
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من وهب هبة لصلة رحم، « ال: عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب � ق -
أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على 

 .) 41(  »هبته يرجع فيها إذا لم يرُض منها 
 .) 43(  ، والحنابلة في قول) 42( وبه قال الشافعية في مقابل الأظهر الرأي الثاني: 

 : الهبة بشرط العوض باطلة لا تصح مطلقا؛ً أي غير مشروعة. ومضمون هذا الرأي هو أن
 واستدلوا لرأيهم هذا بأن: 

شرط الثواب يخالف مقتضى العقد، وعلى هذا يكون حكمه حكم البيع الفاسد في جميع  -
 . ) 44(  أحكامه

هبة الثواب مجهولة العوض وذلك حرام، مجهول الأمر، وذلك لا يجوز، وهي معقبة بالمنازعة،  -
 .) 45(  تلك مزابنة منهي عنها بالإجماع، محظورة باتفاقو 

 وهذه الحجج ليست قوية، وقد رد عليها القائلون بالرأي الأول بما يكفي ويدحضها. 
 مدى مشروعية الهبة بعوض قانو�ً  – 2

يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام « من قانون الأسرة أنه:  2/  202تنصُّ المادة 
 .) 46(  »ام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط بالتز 

يتبين بوضوح من هذا النص أن الهبة بعوض مشروعة قانو�ً، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد و 
 أخذ برأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية. 

 تكييف الهبة بعوض  –ثالثا 
 كييفها.ت تحديدينبغي من أجل تحديد الأحكام التي تطبَّق على الهبة بعوض؛ 

)، 2(القانونيالتكييف )، و 1ولمَّا كان البحث مقار�؛ً يتعين تحديد كل من: التكييف الشرعي (
 و�تيان تباعاً.

 تكييف الهبة بعوض شرعاً  – 1
تعدُّ الهبة بشرط العوض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى هبة ابتداء ثم تصير 

  .) 47(  بيعاً في الانتهاء
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يراعى فيها حكم الهبة قبل « ... ترتب على القول بأن الهبة بعوض هبة ابتداء بيع انتهاء أنه: وي
 . ) 48(  »القبض والبيع بعده ... 

 .) 49(  وقال زفر رحمه الله تعالى: الهبة بشرط العوض ابتداء وانتهاء بيع
 .) 50(  »هبة الثواب في الحقيقة بيع من البيوع ... « ... وقال المالكية بأن: 

وجاء في المعونة: الهبة بعوض تأخذ حكم المعاوضات، ويراعى فيها ما يراعى في البيع، ولا 
تفارقه إلا في وجه واحد وهو السكوت عن البدل فيه وعن مقداره، وأما ما عدا ذلك من 

 .) 51(  أحكامها؛ فإ�ا تجري مجرى سائر المعاوضات
بة بعوض معلوم بيع من البيوع ملاحظة للمعنى، وقال الشافعية في الصحيح عندهم: إن اله

أي أن الهبة  ؛) 52(  وتثبت فيه أحكام البيع عقب العقد، كالشفعة وثبوت الخيار ولزوم القبض
 بشرط العوض بيع ابتداء وانتهاء.

، )53(في مقابل الصحيح: الهبة بعوض معلوم تعدُّ هبة، مراعاة للَّفظ؛ فتثبت فيها أحكامهاقالوا و 
 . ) 54(  لك أنه: لا يثبت فيها الخيار، ولا الشفعة، ولا تلزم قبل القبضومن ذ

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الهبة بشرط العوض بيع، حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار 
 .) 55(  والشفعة وغيرهما

ون الهبة وهذا كقول الحنفية؛ أي أ�م يعتبر  ،) 56(  وفي قول ثانٍ: الهبة بعوض بيع مع التقابض
 بعوض هبة ابتداء بيع انتهاء، تسري عليها أحكام البيع بعد قبض الموهوب والعوض.

وقال أبو الخطاب: إنه قد روي عن أحمد ما يقتضي أن يغلب في هذا حكم الهبة، فلا تثبت 
رة وشرح القاضي هذا بقوله: الهبة بعوض ليست بيعاً، وإنما الهبة تا ،) 57(  أحكام البيع المختصة به

 .) 58(  تكون تبرعاً، وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق، ولا يخرجان عن موضوعهما
والذي يمكن ترجيحه من كل هذه الأقوال هو ما قال به أبو حنيفة وصاحباه، والحنابلة في أحد 
أقوالهم، وهو أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء، وبهذا تطبق عليها بعض أحكام الهبة 

أحكام البيع، وهو الأمر الوسط والأمر الممكن؛ لأن الهبة بشرط العوض تصرُّف مميز لا وبعض 
فتطبق عليه الأحكام التي يمكن أن  ؛يمكن إخضاعه لأحكام البيع مطلقاً ولا لأحكام الهبة مطلقاً 

 تطبق عليه من أحكام البيع والهبة معاً.
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 تكييف الهبة بعوض قانو�ً  – 2
ري بشكل صريح على تكييف الهبة بعوض هل هي بيع أم هبة أم هبة لم ينص المشرع الجزائ

ابتداء بيع انتهاء، وبطبيعة الحال هذا نقص جسيم في المنظومة القانونية، ولا تجبره الإحالة المقررة 
من قانون الأسرة؛ نظراً لاختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية حول هذه المسألة،  222بالمادة 

 أقوالهم. ولصعوبة الترجيح بين
وكل ما يمكن استخلاصه لدى المشرع الجزائري هو أنه نصَّ على الهبة بعوض ضمن أحكام 

من قانون الأسرة، وهذا يوحي إلى أنه يستبعد الأخذ بالرأي الذي يعدُّ الهبة  202الهبة في المادة 
 بعوض بيعاً ابتداء وانتهاء.

نون أيضاً على خلاف في تكييف الهبة بعوض، وبالرجوع إلى الفقه القانوني، يتبين أن شرَّاح القا
 حيث: 

ذهب فريق منهم إلى أن العبرة في وصف التصرف هي دائماً قصد التبرع. فإذا توفرت نية 
التبرع؛ فالتصرف هبة دون النظر إلى الالتزام الذي يفرض على الموهوب له؛ أي ولو تجاوزت قيمة 

 .) 59(  هبة هذا الالتزام قيمة المال الموهوب فالتصرف يعدُّ 
إلى أن العبرة في تكييف التصرف هي بالعنصر المادي  ،وكذلك القضاء ،وذهب غالبية الشرَّاح

أو تفوق   في الهبة؛ فيعتبر التصرف معاوضة إذا كانت قيمة التزام الموهوب له تقارب أو تساوي 
تبقى قائمة على نية قيمة المال الموهوب، وإلا فالتصرف هبة، وهذا يعني أن الهبة بعوض يجب أن 

التبرع؛ فإذا كانت الهبة بعوض مجردة من نية التبرع؛ فهي عقد آخر، كالبيع والمقايضة. والذي يفهم 
هنا هو أن العوض يجب أن يكون أقل من قيمة المال الموهوب حتى تستبقي الهبة صفتها باعتبارها 

 . ) 60(  تبرعاً 
عقد غير مسمى يجمع بين أحكام الهبة وأحكام  والذي يبدو صائباً هو أن الهبة بعوض قانو�ً 

البيع، ولا يمكن الاكتفاء بتطبيق أحكام أحد العقدين عليه دون أحكام العقد الآخر. وهذا القول 
 يعضده أسباب كثيرة منها:

من قانون الأسرة هو التزام يفرض على الموهوب له،  2/  202العوض في الهبة حسب المادة  -
ديم شيء أو قياماً بعمل أو امتناعاً عن عمل، وفي هذه المسألة يتعذر والالتزام قد يكون تق
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من القانون المدني يتمثل في نقل ملكية  351تطبيق أحكام البيع؛ لأن البيع حسب المادة 
 شيء في مقابل ثمن نقدي فقط.

الواهب في الهبة بعوض يتصرف بنية التبرع، ومن ثم يكون الموهوب له محل اعتبار، وليس   -
 بيع، حيث لا يكون المشتري محل اعتبار لدى البائع.كال

الواهب في الهبة بعوض لا يتصرف بمشاحَّة مع الموهوب له، بخلاف البيع، حيث يتصرف  -
 البائع بمشاحَّة مع المشتري.

ففي كل هذه الأمور المذكورة على سبيل المثال لا الحصر، تخالف الهبة بعوض أحكام عقد 
 م الهبة.البيع، وتوافق فيها أحكا

كما تخالف الهبة بعوض أحكام الهبة وتتفق أو تتقارب على الأقل مع أحكام البيع في بعض 
 المسائل أيضاً، ومنها:

الواهب في الهبة بعوض لو اشترط عوضاً أكبر قيمة من الشيء الموهوب أو يساويه؛ فتصرُّفه  -
الموهوب له بشيء دون هذا تنطبق عليه أحكام المعاوضات أكثر؛ لأن الهبة مبنية على نفع 

 مقابل ودون إفقار ذمته، والواهب هنا هو من استفاد وكسب نفعاً وليس الموهوب له.
الموهوب له لو دفع عوضاً أكبر من قيمة الشيء الموهوب لا يعدُّ موهوباً له في الحقيقة والواقع،  -

 وينطبق عليه مصطلح المشتري أكثر.
وز للواهب أن يرجع في هبته، وهذا بطريق الفسخ في حالة عدم تقديم الموهوب له العوض يج -

على أساس أن الطرف الآخر لم يف بالتزامه؛ لأن العقد ملزم لجانبين، وهذا يتفق مع أحكام 
 البيع.

 
 خاتمة

يستخلص ممَّا تقدَّم أن الهبة بعوض تصرُّف مشروع في الشريعة الإسلامية والقانون، وكما قال 
 . ) 61(  أي مستحبةالمالكية هبة الثواب مندوبة؛ 

ورغم أهمية هذا النوع من الهبات إلا أن المشرع الجزائري لم ينظِّمه، وإنما اكتفى بالإشارة إليه في 
 222من قانون الأسرة فقط، وترك التفاصيل للإحالة المقررة بالمادة  202الفقرة الثانية من المادة 
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ختلف فقهاء الشرع في تفاصيل هذا التصرف؛ من القانون نفسه؛ أي للشريعة الإسلامية. لكن لمَّا ا
 . قانون الأسرةمن  222فإنه يصعب العمل بالإحالة المقررة بالمادة 

لذا يقترح على المشرع الجزائري وضع نصوص صريحة ودقيقة تنظم موضوع الهبة بعوض بمختلف 
فها لما يترتب جوانبها؛ لأنه من الضروري تحديد بعض الأحكام الخاصة بها؛ لا سيما تحديد تكيي

 عليه من نتائج هامة.
والذي يقترح على المشرع في تكييف الهبة بعوض هو الأخذ بقول أبي حنيفة وصاحبيه ومن 
وافقهم، حيث قالوا: إن الهبة بعوض هبة ابتداء بيع انتهاء، وبالتالي يسري عليها بعض أحكام الهبة 

ن بشكل متناسق وغير متناقض، وبعض أحكام البيع، طالما أمكن الجمع بين أحكام العقدي
 والحرص على تحقيق العدالة التعاقدية.
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